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الملخص:

ــا 
ً
وانطلاق للقواعــد،  فبالنســبة  وحــدوده،  القضائــي  المنطــق  قواعــد  دراســة  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

وشــبه  المنطقيــة  القانونــي  الاســتدلال  قواعــد  تطبــق  فهــي  القانونــي،  النــص  تجــاه  المحكمــة  وضعيــة  مــن 

المنطقيــة إذا كان النــص واضحــا، أمــا فــي حالــة غموضــه أو ســكوته عــن تنظيــم نازلــة معينــة، فالمحكمــة 

تنطلــق مــن التطبيــق الحرفــي للقانــون إلــى تطبيقــه العــادل، مســتعينة فــي ذلــك بقواعــد الاســتدلال الأخلاقــي، 

أمــا بخصــوص الحــدود فتحــول دون أن تعطــي هــذه القواعــد ثمارهــا، إذا مــا تأثــرت المحكمــة بالانحيــازات 

المعرفيــة والســيكولوجية التــي تعيــق التفكيــر المنطقــي الســليم، خصوصــا أمــام القضــاء باعتبــاره الضامــن 

لحمايــة حقــوق الأشــخاص والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم القضائــي )الفصــل 117 مــن دســتور 2011(، 

ويوجــد عائــق آخــر يتعلــق بعــدم الاهتمــام بالتكويــن المنطقــي فــي منظومتنــا القانونيــة؛ والتــي تعتبــر المحكمــة 

أحــد أهــم الفاعليــن فيهــا، وهــذا مــا ســينعكس ســلبًا علــى ســامة التفكيــر القانونــي. وانطلاقــا مــن دراســة 

قواعــد المنطــق القضائــي )المبحــث الأول(، وحــدوده )المبحــث الثانــي(، توصلــت للعديــد مــن النتائــج، أهمهــا: 

والســيكولوجية  المعرفيــة  الانحيــازات  تأثيــر  القانونــي والأخلاقــي، ووضــوح  الاســتدلالين  بيــن  تكامــل  وجــود 

مــن  العديــد  اقترحــت  النتائــج،  هــذه  خــال  ومــن  القضائيــة،  الممارســة  علــى  المنطقــي  التكويــن  وغيــاب 

التوصيــات، أبرزهــا: تعديــل طريقــة تدريــس القانــون بمــا يعــزز التفكيــر المنطقــي، وكــذا التوعيــة بمخاطــر 

الانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية، وســبل التقليــل مــن تأثيراتهــا. 

الكلمات مفتاحية: 

المنطق، الاستدلال، القضاء، الانحيازات المعرفية والسيكولوجية، التكوين القانوني. 
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Abstract:

This study investigates the rules and limits of judicial logic, emphasizing how courts nav-

igate between strict legal reasoning and ethical considerations. When legal texts are clear, 

judges apply logical and quasi-logical rules; but when texts are ambiguous or silent, they 

shift toward equitable reasoning, drawing upon ethical principles to resolve disputes. The 

limits of judicial logic emerge when cognitive and psychological biases distort reasoning, 

undermining the judiciary’s role as protector of rights and security, as well as when legal ed-

ucation neglects training in logical methods. By analyzing both the rules (Section I) and lim-

its (Section II), the research highlights the complementary relationship between legal and 

ethical reasoning, while also exposing the detrimental effects of bias and insufficient logical 

training on judicial practice. It concludes with recommendations to reform legal education 

to strengthen logical thinking and to raise awareness of cognitive biases and strategies to 

mitigate them, thereby enhancing the soundness and integrity of judicial reasoning.
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المقدمة:

تنبــع القوانيــن مــن الضــرورة ســواء كانــت اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو سياســية، وهــذه الضــرورة تمثــل 

الصلــة بيــن القانــون والمنطــق مــن زاويتيــن: تتعلــق الأولــى بمنطقيــة القانــون، والتــي تفيــد الاتســاق مــع الواقــع 

الــذي جسّــد ضــرورة نشــوء القانــون، فــا يستســاغ تبنــي قواعــد قانونيــة بعيــدة عــن الواقــع وغيــر متلائمــة 

معــه مــن حيــث بنيتهــا ومضمونهــا. أمــا الثانيــة فترتبــط بمنطقيــة التنزيــل القضائــي للقانــون علــى الوقائــع المــراد 

البــت فيهــا، وبمــا أن القاعــدة القانونيــة تكــون عامــة ومجــردة، ونــادرا مــا تتطــرق لنزاعــات محــددة بدقــة، بــل 

قــد لا تقــدم حــا لبعــض النــوازل، يظهــر دور المحكمــة الملزمــة بالبــت فــي النزاعــات المختلفــة، ولــو لــم ينظمهــا 

المشــرع، فــإذا توفقــت المحكمــة فــي تطبيــق القاعــدة القانونيــة علــى النــزاع، ســواء نظمــه المشــرع أم لا، عُــدّ 

قرارهــا منطقيــا فــي نظــر أطــراف النــزاع والمحكمــة الأعلــى درجــة والفقــه وكل مهتــم بالشــأن القانونــي، أمــا إذا 

كان هــذا الربــط معيبــا فيعــد غيــر منطقــي ووجــب تعديلــه. 

تنزيلــه القضائــي، بمعنــى المنطــق  القانــون، وإنمــا منطقيــة  ولــن ينصــب البحــث علــى دراســة منطقيــة 

مختلــف  وتحلــل  وحــدوده،  قواعــده  ســتُبرز  حيــث  والتحليلــي؛  الوصفــي  المنهجيــن  باعتمــاد  القضائــي، 

النصــوص القانونيــة والاجتهــادات القضائيــة والتوجهــات الفقهيــة المتعلقــة بــه، بهــدف التوصــل إلــى نتائــج 

منطقيتــه. تعزيــز  تــروم  وتوصيــات 

ويعــد التكويــن النظــري قاصــرا فــي المجــال القانونــي، مــا لــم يقــرن بقواعــد التفكيــر المنطقــي، وهــذا المنطــق 

يتجســد فــي الر�ضــى الــذي يحظــى بــه القانــون فــي كل مجتمــع، فالمنطــق يســاعد فــي نشــوء وتطبيــق القانــون، 

وكــذا تعزيــز الأمــن القانونــي والقضائــي؛ لذلــك تبــرز إشــكالية تتعلــق بدراســة العلاقــة بيــن المنطــق والممارســة 

القضائيــة، مــن حيــث قيــاس مــدى منطقيــة التنزيــل القضائــي للقانــون، مــن خــال رصــد مختلــف قواعــد 

المنطــق القضائــي، وكــذا البحــث عــن ســبل تفــادي الأخطــاء المنطقيــة. 

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

ما هي قواعد المنطق القضائي؟ وما حدوده؟ وأين تتجلى سبل تعزيزه؟

المنطــق  علاقــة  فهــم  يســهل  القضائــي  المنطــق  دراســة  لأنَّ  وعمليــة؛  علميــة  أهميــة  البحــث  ويكت�ســي 

مختلــف  بيــن  تلاقحــا  يســتوجب  الــذي  المجــال  هــذا  فــي  والنظريــات  الأفــكار  ويعــزز  القضائيــة،  بالممارســة 

العلــوم، أمــا الأهميــة العمليــة فتتجلــى فــي تعزيــز جــودة العمــل والاجتهــاد القضائــي، وضمــان الأمنيــن القانونــي 

النــوازل الحديثــة. مــع  والقضائــي، والتعامــل 
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وقــد تناولــت دراســات ســابقة موضــوع المنطــق القضائــي، ويتعلــق الأمــر بكتــاب »Parelman«))) الــذي 

رفــض اختــزال الحكــم القضائــي فــي التطبيــق الآلــي للقانــون، كمــا اعتبــر أن جوهــر المنطــق القانونــي يقــوم علــى 

الجــدل والبلاغــة، أي علــى بنــاء الحجــج وإقنــاع الأطــراف عبــر تفســير النصــوص وتأويــل الوقائــع، ومســايرة 

 يُعنــى ببنــاء الحجــج القضائيــة 
ً
ــا حديثــا  عمليًّ

ً
للتوجــه نفســه نجــد كتــاب »Martineau«))) الــذي يعــد دليــا

وفــن المرافعــة مــع التركيــز علــى التــوازن بيــن القواعــد القانونيــة والبلاغــة، وإذا كانــت هــذه الدراســات قــد 

تناولــت المنطــق القانونــي والقضائــي بشــكل عــام، فــإن هــذا البحــث يركــز علــى قواعــد المنطــق القضائــي فقــط 

انطلاقــا مــن المنظومــة القانونيــة المغربيــة، كمــا يســلط الضــوء علــى بعــض حــدوده التــي لــم تتطــرق لهــا تلــك 

الدراســات، ويتعلــق الأمــر بالانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية وغيــاب التكويــن المنطقــي، والتــي أفــردت 

ــل بمقــال درس تأثيــر الانحيــازات  ِ
ّ
مث

ُ
لهــا دراســات خاصــة لا تركــز بشــكل أسا�ســي علــى المنطــق القضائــي، وأ

أعمــدة  مــن  تعتبــر  التــي  الخطابــة  تدريــس  أهميــة  طــرح  آخــر  ومقــال  القضائــي)))،  الســلوك  علــى  المعرفيــة 

التكويــن المنطقــي الــذي ســأفصل فيــه فــي هــذا البحــث))). 

وبناء على ذلك ارتأيت معالجة هذا الموضوع وفق مبحثين:

الأول: يبــرز قواعــد المنطــق القضائــي علــى مســتوى الاســتدلال القانونــي، الــذي ســأتطرق فيــه لقواعــد 

التنزيــل المنطقــي للنصــوص القانونيــة علــى القضايــا ســواء كانــت قواعــد منطقيــة أو شــبه منطقيــة، وكــذا 

علــى مســتوى الاســتدلال الأخلاقــي.

فــي الانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية  والثانــي: ســأعالج فيــه حــدود المنطــق القضائــي، التــي تتمثــل 

التــي تؤثــر علــى التفكيــر المنطقــي لــدى القضــاة، ثــم أســلط الضــوء علــى تأثيــر غيــاب التكويــن المنطقــي علــى 

القضائيــة. الممارســة 

المبحث الأول: قواعد المنطق القضائي:

المنطــق القضائــي هــو مجموعــة مــن القواعــد المنطقيــة التــي يســتعملها القضــاة بهــدف البــت فــي القضايــا 

ــا مــن تحليــل الواقــع والقانــون وتكييفهمــا وفــق اســتدلال عقلــي ســليم وخــال مــن التناقــض والتحيــز، 
ً
انطلاق

وينقســم إلــى شــقين: الأول يتمحــور حــول قواعــد الاســتدلال القانونــي الــذي يعتمــد علــى النــص القانونــي فــي 

(3) Parelman, Charles, Logique juridique la nouvelle rhétorique, 2 ème édition, Paris, DALLOZ, 1979, p 176.
(4) Martineau, François, Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie, 2ème édition, Paris, DALLOZ, 2023.
(5) Adjaout-Ponsard, Mathias, Biais cognitifs et comportement judiciaire, Les cahiers de la justice, no 3, 2021, p 496.
(6) Mathieu, Benjamin, Plaidoyer pour l’enseignement de la rhétorique dans les facultés de droit, Revue Droit & Littérature, no 
8, 2024.
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علاقتــه بوقائــع القضايــا المــراد البــت فيهــا )المحــور الأول(، أمــا الثانــي فيتعلــق بقواعــد الاســتدلال الأخلاقــي 

الــذي يهــدف إلــى التطبيــق العــادل للقانــون )المحــور الثانــي(، وهذيــن الاســتدلالين يشــكلان المنطــق القضائــي 

الــذي يبحــث علــى الموازنــة بيــن النــص القانونــي وتطبيقــه العــادل. 

المحور الأول: قواعد الاستدلال القانوني: 

تــروم قواعــد الاســتدلال القانونــي إلــى تســهيل مهمــة ربــط القواعــد القانونيــة بالحــالات الواقعيــة التــي 

شــبه  وقواعــد   ،)
ً

)أولًا منطقيــة  قواعــد  لقســمين  وتنقســم  المحاكــم،  علــى  المعروضــة  القضايــا  تجســدها 

)ثانيــا(.  منطقيــة 

أولا: القواعد المنطقية:

تشــكل القواعــد المنطقيــة فــي الاســتدلال القانونــي، تجســيدًا لتطبيــق المنطــق الصــوري المتميــز بطابعــه 

الاســتدلال  هــو  عليــه  مثــال  وأبــرز  أرســطو)))،  أبدعــه  والــذي  القضائــي،  المنطــق  فــي  واليقينــي  الضــروري 

الاســتنباطي الــذي يســتعمل فــي الممارســة القضائيــة، وقــد قســمه أرســطو لثــاث قضايــا؛ بحيــث يتــم تبنــي 

قاعــدة عامــة )المقدمــة الكبــرى(، تقابلهــا حالــة خاصــة )المقدمــة الصغــرى(، بهــدف الخــروج بنتيجــة معينــة.

القانونيــة،  القاعــدة  وهــي  كبــرى  مقدمــة  مقدمتيــن:  تحــري  إلــى  القضيــة  فــي  لتبــت  تحتــاج  فالمحكمــة 

ومقدمــة صغــرى وتتجلــى فــي الوقائــع المــراد البــت فيهــا، وتقــوم المحكمــة بربــط المقدمتيــن بواســطة عمليــة 

القضائــي.  القــرار  أو  الحكــم  فــي  تتمثــل  التــي  للنتيجــة  لتتوصــل  التكييــف، 

وأمثــل بالفصــل 78 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود الــذي ينــص علــى أنــه: »كل شــخص مســؤول عــن 

الضــرر المعنــوي أو المــادي الــذي أحدثــه، لا بفعلــه فقــط ولكــن بخطــإه أيضــا، وذلــك عندمــا يثبــت أن هــذا 

الخطــأ هــو الســبب المباشــر فــي ذلــك الضــرر. وكل شــرط مخالــف لذلــك يكــون عديــم الأثــر. والخطــأ هــو 

تــرك مــا كان يجــب فعلــه، أو فعــل مــا كان يجــب الإمســاك عنــه، وذلــك مــن غيــر قصــد لإحــداث الضــرر«.

ا من هذا الفصل: 
ً
فانطلاق

- المقدمــة الكبــرى: كل شــخص مســؤول عــن الضــرر الــذي ســبّبه بفعلــه أو بخطئــه، عندمــا يثبــت أن 

هــذا الخطــأ هــو الســبب المباشــر فــي الضــرر. 

 شــخص أســقط مزهريــة شــرفته خطــأ 
ً

- المقدمــة الصغــرى: تتجلــى فــي الواقعــة المــراد البــت فيهــا، وهــي مثــا

فوقعــت علــى أحــد المارة.

(7) Aristote, Les premiers analytiques, Traduction de Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris, Ladrange, 1866.
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- النتيجــة: الشــخص الــذي أســقط المزهريــة بخطئــه ملــزمٌ بتعويــض الضــرر الــذي لحــق المتضــرر مــا 

دامــت العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر ثابتــة.

ومــن تطبيقــات القضــاء للقيــاس المنطقــي بخصــوص هــذا الفصــل، مــا حكمــت بــه محكمــة النقــض التــي 

جــاء فــي أحــد قراراتهــا))) مــا يلــي: »المحكمــة التــي ثبــت لهــا أن أخطــاء الطالبــان تتمثــل فــي تقصيرهمــا فــي مســك 

محاســبة بانتظــام وتســجيلهما لمصاريــف غيــر مرتبطــة بنشــاط الشــركة إلــى غيــر ذلــك مــن الأخطــاء فــي التســيير 

لترتــب  والعقــود،  الالتزامــات  قانــون  مــن   78 الفصــل  مقتضيــات  طبقــت  للمطلوبــة  ضــرر  عنهــا  نتــج  والتــي 

التعويــض عــن تلــك الأخطــاء وهــي بذلــك لــم تخلــط بيــن المقت�ضــى الســالف الذكــر والمــادة 67 مــن القانــون 

رقــم 5.96 وإنمــا طبقتهمــا بالشــكل الصحيــح، كمــا أن الوســيلة لــم تبيــن الوثائــق التــي لــم تطلــع عليهــا المحكمــة 

ولا الدفــوع التــي لــم تقرأهــا بتــأنٍ ولا الدفــوع والحجــج التــي ينفــي مــن خلالهــا الطالبــان ارتكابهــم لأي خطــأ فــي 

التســيير، ثــم إنَّ المحكمــة ناقشــت بمقت�ضــى التعليــل المنــوه عنــه الخطــأ المنســوب للمطلوبــة والمتمثــل فــي عــدم 

ســلوكها للطعــون والمســاطر الإداريــة والقضائيــة فــي مواجهــة إدارة الضرائــب والنعــي بهــذا الخصــوص خــاف 

الواقــع، كذلــك لــم تبيــن الوســيلة أيــن يتجلــى تطــاول المحكمــة علــى اختصاصــات الأجهــزة المخولــة لهــا مكنــة 

البــت فــي النزاعــات الضريبيــة، حيــن إجرائهــا لخبــرة قصــد الاطــاع علــى الوثائــق المتعلقــة بالمراجعــات الضريبيــة 

 كافيًــا والوســيلة علــى غيــر 
ً

 تعليــا
ً

التــي خضعــت لهــا المطلوبــة، فجــاء القــرار مرتكــزًا علــى أســاس قانونــي ومعلــا

أســاس عــدا مــا هــو خــاف الواقــع أو غيــر مبيــن فهــو غيــر مقبــول«. فــي هــذا القــرار راقبــت محكمــة النقــض 

صحــة التعليــل فــي القــرار المطعــون فيــه، والــذي انطلــق مــن مقدمــة كبــرى تمثلــت فــي الفصــل 78، ومقدمــة 

صغــرى تتعلــق بثبــوت تحقــق الأخطــاء فــي التســيير للمحكمــة، لتحكــم كنتيجــة لذلــك بتعويــض الضــرر الناتــج 

عــن تلــك الأخطــاء. وبالتالــي يمكــن اســتنتاج أهميــة المنطــق الصــوري فــي المنطــق القضائــي، فهــو مهــم فــي بنــاء 

الاســتدلالات القانونيــة وتوضيــح مزايــا وعيــوب الاســتدلال وتفــادي التناقضــات)))، بــل إن وجــود مقدمتيــن 

فقــط متوافــق مــع المنطــق الأرســطي؛ لأن الاســتدلال القانونــي يبنــى علــى القاعــدة القانونيــة أولا، ثــم الواقعــة 

المــراد البــت فيهــا ثانيــا، ومنهــا تظهــر النتيجــة أي الحكــم أو القــرار القضائــي. 

ثانيًا: القواعد شبه المنطقية:

إذا كانــت القواعــد المنطقيــة تتميــز بالدقــة والقطعيــة، فــإن القواعــد شــبه المنطقيــة بالرغــم مــن أنهــا 

تلبــس ثــوب المنطــق، إلا أنهــا تظــل رغــم هــذا تفســيرية واحتماليــة؛ لهــذا ســميت قواعــد شــبه منطقيــة، ومــن 

)8( قرار محكمة النقض رقم 1/113، ملف تجاري رقم 285/3/1/2021، صادر بتاريخ 01 مارس 2023، البوابة القضائية للمملكة المغر بية.
(9) Soeteman, Arend, Legal logic? Or can we do without? Artificial Intelligence and Law, Volume 11, 2003, p 205.

https://juriscassation.cspj.ma/
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تطبيقاتهــا فــي المنطــق القضائــي نجــد الاســتدلال الاســتقرائي والاســتدلال بالتمثيــل والاســتدلال بمفهــوم 

المخالفــة والاســتدلال مــن بــاب الأولــى. 

- الاستدلال الاستقرائي:

إذا كان الاســتدلال الاســتنباطي ينطلــق مــن العــام إلــى الخــاص، فــإنَّ الاســتدلال الاســتقرائي ينطلــق مــن 

الخــاص إلــى العــام؛ بحيــث يُســتخلص حكــم عــام مــن مجمــوع الأحــكام الجزئيــة المنبثقــة مــن حــالات خاصــة 

تتــم معاينتهــا. ويميــز المناطقــة بيــن ثلاثــة أنــواع مــن الاســتدلال الاســتقرائي: 

الأول هو الاستدلال الاستقرائي التام)1)) ويتم عبر حصر كل الحالات الممكنة للوصول لحكم يجمعها، 

والثانــي فهــو الاســتدلال الاســتقرائي المعمــم)1)) وهــو الأكثــر فعاليــة علــى مســتوى الاســتدلال؛ بحيــث ينطلــق 

مــن وقائــع معينــة بهــدف الوصــول لاســتنتاج عــام يدعــم حكــم أو قــرار المحكمــة. أمــا الثالــث فهــو الاســتدلال 

الاســتقرائي التجريبــي)1))، والــذي يمكــن مــن اســتثمار المنهــج التجريبــي )ملاحظة-تحليل-فرضيــة- تحقــق( فــي 

الانطــاق مــن الخــاص إلــى العــام، ويفيــد كثيــرا فــي المنطــق القضائــي، خصوصــا فــي تقاريــر الخبــراء عنــد تعيينهــم 

مــن طــرف القضــاة لإبــداء رأيهــم بخصــوص مســائل تقنيــة قــد تســاعد فــي البــت فــي القضيــة. 

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن صحــة الاســتدلال الاســتقرائي مرهــون بحســن اختيــار الأحــكام الجزئيــة التــي 

مــن خلالهــا يتــم التوصــل للحكــم العــام، وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو الفصــل 454 مــن قانــون الالتزامــات 

والعقــود بخصــوص القرائــن)1)): »القرائــن التــي لــم يقررهــا القانــون موكولــة لحكمــة القا�ضــي. وليــس 

افــق  للقا�ضــي أن يقبــل إلا القرائــن القويــة الخاليــة مــن اللبــس أو القرائــن المتعــددة التــي حصــل التو

مــن  للعديــد  قبولهــا  عنــد  فالمحكمــة  الطــرق«.  بكافــة  حصولــه  ويمكــن  ســائغ،  العكــس  وإثبــات  بينهــا. 

القرائــن )الأحــكام الجزئيــة(، تتوصــل لحــل للنــزاع )حكــم كلــي(، شــريطة كونهــا قويــة وخاليــة مــن اللبــس أو 

المتعــددة وحصــل التوافــق بينهــا.

: Analogie الاستدلال بالتمثيل -

يقصد به تطبيق حكم قانوني بخصوص حالة معينة على حالة أخرى نظرا لتساوي العلة بينهما)1)).

)10( الزروقــي، المجيــد، المنهجيــة القانونيــة، المنهجيــة الفقهيــة والتشــريعية والقضائيــة، الطبعــة الثانيــة، تونــس، المؤلــف، 2022، الجــزء 

الأول، ص 426.
(11) Martineau, François, Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie, p 174.

)12( المرجع السابق، ص 175.

)13( القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القا�ضي وجود وقائع مجهولة. )الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود(.

)14( الزروقي، المجيد، المنهجية القانونية، المنهجية الفقهية والتشريعية والقضائية، ص 426.
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ولا يجــب خلــط الاســتدلال بالتمثيــل مــع التطبيــق العــادي للنــص القانونــي، فــإذا نــص القانــون علــى منــع 

حمــل الأســلحة الناريــة، فــإن ظهــور ســاح نــاري جديــد ومتطــور، لا يتطلــب إعمــال الاســتدلال بالتمثيــل؛ لأن 

النــص أعــاه شــامل لجميــع الأســلحة. كمــا لا يجــب خلطــه مــع الاســتدلال مــن بــاب الأولــى؛ لأن هــذا الأخيــر لا 

يعنــى بالتمثيــل للتشــابه بيــن الحــالات، وإنمــا لاســتلزام تطبيــق الحكــم علــى الحالــة الجديــدة أكثــر مــن الحالــة 

المنظمــة قانونًــا)1)). 

 - الاستدلال بمفهوم المخالفة:

ويعنــي عــدم تطبيــق مــا نــص عليــه القانــون بخصــوص حالــة معينــة، علــى حالــة أخــرى غيــر منصــوص 

عليهــا فــي القانــون صراحــة، وذلــك عندمــا تكــون الأســباب التــي أوحــت بتنظيــم الحالــة الأولــى غيــر متحققــة فــي 

الحالــة الثانيــة)1)). 

وقــد قضــت محكمــة النقــض)1)) بأنــه: »إذا كان مبــدأ الأجــر مقابــل العمــل يمنــع وفقــا للقواعــد المحاســبية مــن 

صــرف أي أجــرة لفائــدة الموظــف الــذي لــم ينجــز أي عمــل لفائــدة الإدارة تجنبــا لإثرائــه بــا ســبب علــى حســابها 

واعتبــارا لكــون الأجــرة إنمــا تــؤدى مقابــل قيامــه الفعلــي بالوظيفــة المســندة إليــه، فــإن النتائــج نفســها المتولــدة عــن 

المبــدأ المذكــور تفــرض بمفهــوم المخالفــة تمكيــن الموظــف الــذي أدى خدمــات لفائــدة الإدارة مــن المقابــل المســتحق 

عــن تلــك الخدمــات، طالمــا أن إنجــازه لهــا كان بإذنهــا وعلــى أســاس أنــه موظــف ينتمــي إلــى أســاكها«. 

فــي قــرار آخــر)1)) للمحكمــة نفســها مــا يلــي: »إن المــادة 53 مــن القانــون رقــم 12.67 المتعلــق  كمــا جــاء 

بتنظيــم العلاقــات التعاقديــة بيــن المكــري والمكتــري للمحــات المعــدة للســكنى أو للاســتعمال المهنــي لمــا نصــت 

علــى أن مفعــول العقــد يســتمر فــي حالــة وفــاة المكتــري بالنســبة للمحــات المعــدة للســكنى لفائــدة زوج المتوفــى 

أو فروعــه أو أصولــه المباشــرين مــن الدرجــة الأولــى أو المســتفيد مــن الوصيــة الواجبــة أو المكفــول، فإنمــا 

تقصــد أن الاســتفادة قاصــرة علــى زوج المتوفــى أو فروعــه أو أصولــه المباشــرين أو المســتفيد مــن الوصيــة 

الواجبــة أو المكفــول و لا تشــمل أزواج الفــروع أو الأصــول المباشــرين أو أزواج المســتفيدين مــن الوصيــة 

الواجبــة أو المكفوليــن بعــد وفــاة هــؤلاء، فضــا عــن أن تلــك الاســتفادة لا تشــمل الأشــخاص المذكوريــن 

(15) Goltzberg, Stefan, L’argumentation juridique, 5ème édition, Paris, DALLOZ, 2021, p 43 et 44.
(16) Berriat-Saint-Prix, Félix, Guide pour les thèses manuel de logique judiciaire, édition 1855, Paris, Hachette Bnf, 2017, p 27.

القضائيــة  البوابــة  مــارس 2023،  بتاريــخ 30  إداري رقــم 2021/1/4/1229، صــادر  ملــف  النقــض رقــم /3511،  قــرار محكمــة   )17(

للمملكــة المغــر بيــة.

)18( قرار محكمة النقض رقم /444، ملف عقاري رقم 2021/4/7/397، صادر بتاريخ 14 فبراير 2023، البوابة القضائية للمملكة 

المغــر بية.

https://juriscassation.cspj.ma/
https://juriscassation.cspj.ma/
https://juriscassation.cspj.ma/
https://juriscassation.cspj.ma/
https://juriscassation.cspj.ma/
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إلا بعــد ثبــوت أن المتمســك بالاســتفادة كان فــي كفالــة المكتــري المتوفــى أو يعيــش معــه فعليــا عنــد وفاتــه ولا 

تشــمل مــن ثــم، بمفهــوم المخالفــة، مــن خــرج مــن كفالتــه أو انقطــع عيشــه مــع المكتــري قبــل حصــول الوفــاة«.

- الاستدلال من باب الأولى:

بــه، تقابلهــا حالــة  بــاب الأولــى علــى وجــود حالــة مرتبطــة بحكــم قانونــي منطــوق  يبنــى الاســتدلال مــن 

حكمهــا القانونــي مســكوت عنــه، وبيــن المنطــوق والمســكوت تفــاوت فــي الدرجــة والعلــة والباعــث والوصــف؛)1)) 

بحيــث يجــب تطبيــق الحكــم القانونــي مــن بــاب الأولــى علــى الحالــة المســكوت عنهــا نظــرا لتوفــر الظــروف أعــاه 

بصــورة مختلفــة إذا مــا قورنــت بالحالــة المنظمــة قانونــا. 

بيــن المســكوت والمنطــوق المتســاوين  الــذي يقت�ضــي المقارنــة  وهــذا مــا يميــزه عــن الاســتدلال بالتمثيــل 

فــي الظــروف، أمــا إذا كانــت الظــروف فــي المنطــوق أقــوى وأشــد مــن المســكوت طبقــا للمبــدأ القانونــي »مــن 

يســتطيع أن يفعــل أكثــر يســتطيع أن يفعــل أقــل«، فمــن بإمكانــه التصــرف فــي عقــار معيــن بإمكانــه التصــرف 

في جزء منه، أو كانت الظروف في المســكوت أقوى وأشــد من المنطوق، وكمثال على ذلك إذا كان يمنع على 

النائــب الشــرعي التصــرف فــي أمــوال مــن ناقــص أو عديــم الأهليــة بغيــر مصلحتــه، فمــن بــاب الأولــى أن يمنــع 

عليــه تبديــد أموالــه؛ فــإن الأمــر متعلــق بالاســتدلال مــن بــاب الأولــى.

المحور الثاني: قواعد الاستدلال الأخلاقي:

بعــد التطــرق فــي المحــور الســابق لقواعــد الاســتدلال القانونــي الصارمــة والقطعيــة )القواعــد المنطقيــة( وكــذا 

الاحتماليــة والتفســيرية )القواعــد شــبه المنطقيــة(، فــإن هــذا المحــور يســلط الضــوء علــى جانــب مهــم مــن المنطــق 

(، وكــذا تقييــم صحتــه )ثانيًــا(. 
ً

القضائــي، ويتعلــق بالاســتدلال الأخلاقــي، وذلــك مــن خــال عــرض أساســه )أولًا

أولاً: مرتكزات الاستدلال الأخلاقي:

إذا كانــت القواعــد المنطقيــة وشــبه المنطقيــة لبنــة أساســية فــي المنطــق القضائــي، كمــا تــم بيانــه فــي المبحــث 

الســابق المتعلــق بقواعــد الاســتدلال القانونــي، فــإن هنــاك فرعــا آخــر هــام جــدا وهــو الاســتدلال الأخلاقــي. 

وبالعــودة للفصــل 110 مــن دســتور 2011 نجــده ينــص علــى أنــه: »لا يلــزم قضــاة الأحــكام إلا بتطبيــق 

القانــون. ولا تصــدر أحــكام القضــاء إلا علــى أســاس التطبيــق العــادل للقانــون. يجــب علــى قضــاة النيابــة 

)19( شــيلح، محمــد، تأويــل العقــود فــي قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي، محاولــة دراســة ميتودولوجيــة للفهــم القضائــي والفقهــي 

للقانــون التعاقــدي، الطبعــة الأولــى، فــاس، مختبــر قانــون الالتزامــات والعقــود بكليــة الحقــوق،2017، ص 98.
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العامــة تطبيــق القانــون. كمــا يتعيــن عليهــم الالتــزام بالتعليمــات الكتابيــة القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة 

التــي يتبعــون لهــا«.

ــا مــن هــذا الفصــل أن أحــكام القضــاة لا تصــدر إلا علــى أســاس التطبيــق العــادل للقانــون،  يظهــر جليًّ

الاجتهــاد  أبــواب  يفتــح  مــا  وهــذا  القانــون،  بتطبيــق  فقــط  يلزمــون  الذيــن  العامــة  النيابــة  قضــاة  بخــاف 

واســتعمال الســلطة التقديريــة مــن قبــل قضــاة الأحــكام. صحيــح أن بعــض قواعــد الاســتدلال القانونــي قــد 

تطبــق فــي هــذا المجــال، إلا أن الاســتدلال الأخلاقــي يعتمــد بالأســاس علــى فــن الخطابــة والمنطــق القيمــي الــذي 

يقت�ضــي وجــود القيمــة ضمــن نظــام أخلاقــي متكامــل يجعــل القيمــة منطقيــة ومقنعــة؛ حيــث تكــون الوســائل 

المســتخدمة لتحقيقهــا منســجمة مــع الغايــة التــي تخدمهــا)2)). 

ومــن تجليــات الاســتدلال الأخلاقــي كذلــك نجــد الفصــل 231 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود الــذي ينــص 

علــى أن: »كل تعهــد يجــب تنفيــذه بحســن نيــة. وهــو لا يلــزم بمــا وقــع التصريــح بــه فحســب، بــل أيضــا بــكل 

ملحقــات الالتــزام التــي يقررهــا القانــون أو العــرف أو الإنصــاف وفقــا لمــا تقتضيــه طبيعتــه«.

ويتوافــق الاســتدلال الأخلاقــي أكثــر مــع النظــام الأنجلوسكســوني الــذي يعتمــد بالأســاس علــى الســوابق 

القضائيــة، ومــع ذلــك فــإن المحكمــة فــي النظــام اللاتينــي تطبــق الاســتدلال الأخلاقــي كلمــا كان النــص غامضــا، 

أو ســكت عــن تنظيــم مســألة معينــة، فالمحكمــة تمــارس وظيفتهــا البريتوريــة)2))، وتقتــرب شــيئًا فشــيئًا مــن 

النظــام الأنجلوسكســوني مــن خــال تقمــص دور المشــرع؛ وبالتالــي يتكــون نظــام هجيــن يمــزج بيــن خصائــص 

النظــام اللاتينــي والأنجلوسكســوني، وهــذا مــا يلاحــظ مــن خــال اجتهــادات محكمــة النقــض المغربيــة)2)) 

والفرنســية)2))، ممــا يؤكــد بــأن الاســتدلال الأخلاقــي لا يمكــن فصلــه عــن المنطــق القضائــي؛ لأن الاســتدلال 

القانونــي وحــده ناقــص. 

(20) Martineau, François, Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie, p 85.

Préteur« عنــد إبداعــه لحلــول لا تســتند  )21(  بمعنــى الصلاحيــات الواســعة التــي كان يتمتــع بهــا القا�ضــي الرومانــي المســمى »بريتــور 

لقاعــدة تشــريعية أو تنظيميــة ســابقة، بــل علــى تطبيــق القا�ضــي لقاعــدة قانونيــة اســتخلصها أو ابتكرهــا؛ ممــا يعكــس الســلطة الإبداعيــة 

للقضــاء فــي إنشــاء القاعــدة القانونيــة.
 Guinchard, Serge et Debard, Thierry, Lexique des termes juridiques, 32ème édition, Dalloz, 2024-2025, voir : Prétorienne.

)22( مثــل تكريــس مراجعــة التعويــض الاتفاقــي مــن المحكمــة وذلــك قبــل تنظيمــه تشــريعيا بالفصــل 264 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود 

)قــرار محكمــة النقــض، صــادر بتاريــخ 10 أبريــل 1991، ملــف مدنــي عــدد 85/3874(، للمزيــد مــن الاجتهــادات القضائيــة فــي المــادة المدنيــة 

المتعلقــة بالقواعــد الموضوعيــة أو الإجرائيــة: الماحــي، عزالديــن بــن المعطــي، الــدور الانشــائي للاجتهــاد القضائــي فــي المــادة المدنيــة –دراســة 

تأصيليــة وعمليــة معــززة بأكثــر مــن 900 حكــم وقــرار قضائــي-، الطبعــة الأولــى، الربــاط، مطبعــة الأمنيــة، 2021.
(23) - La consécration prétorienne de l’obligation de sécurité du transporteur de personnes par l’arrêt la chambre civile de la cour 
de cassation en 21 novembre 1911, Capitant,H; Terré,F; Lequette,Y; Chénedé,F, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 
2, 14ème édition, Paris, DALLOZ, 2008, p 899.
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ثانيًا: تقييم صحة الاستدلال الأخلاقي:

الاســتدلال الأخلاقــي لا يحتــاج لحقيقــة موضوعيــة ولا إلــى دليــل لإثباتــه، بخــاف الاســتدلال القانونــي؛ 

وبهــذا فــإن منهــج المحكمــة فــي اســتعمال قيــم العدالــة والإنصــاف فــي الاســتدلال منهــج توضيحــي وإيحائــي 

بجعــل  يتعلــق  بــل  عقلانيــة،  بطريقــة  أخلاقــي  حكــم  بإثبــات  يتعلــق  لا  فالأمــر  ودقيقــا)2))،  إثباتيــا  وليــس 

المخاطبيــن بالحكــم القضائــي يقتنعــون بــه)2))، عندمــا تعــزز القيمــة ســامة مــا اســتند عليــه الحكــم القضائــي 

مــن خيــارات)2))، وهــذا مــا ينســجم مــع صــدور الأحــكام اســتنادًا إلــى التطبيــق العــادل للقانــون باعتبــاره دعامــة 

أساســية للمنطــق القضائــي.

تتحمــل  أن  عليهــا  بــل  القانــون،  لتطبيــق  آلــة  مجــرد  ليســت  فالمحكمــة   ((2(»Perelman« منظــور  ومــن 

مســؤوليتها فــي التحليــل والنقــد، وأن تراعــي الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة عندمــا تصــدر 

حكمهــا، ولكــن رغــم هــذا فــإن العدالــة وكســائر القيــم يمكــن أن تســتخدم فــي بعــض الحــالات لتبريــر حكــم 

مجانــب للمنطــق والعدالــة، نظــرًا لقوتهــا الإقناعيــة، ونظــرًا لصعوبــة وضــع تعريــف دقيــق لهــا، لهــذا مــن 

الصعــب دحضهــا، ولــو وجــدت قواعــد تســاعد علــى ذلــك مــن قبيــل إثبــات أن القيمــة لا تنطبــق علــى الوقائــع 

التــي تــم ادعاؤهــا، أو هنــاك تناقــض بيــن التفســير المعطــى للقيمــة والنتائــج المــراد التوصــل إليهــا)2)). ورغــم 

عــدم دقــة قواعــد اســتعمال الاســتدلال الأخلاقــي وكــذا عــدم دقــة أســاليب دحضــه، فإنــه مــع ذلــك يبقــى 

جــزءًا لا يتجــزأ مــن المنطــق القضائــي رغــم تميــزه عــن المنطــق الصــوري المســتعمل فــي الاســتدلال القانونــي، 

وبذلــك يطــرح تســاؤل حــول إمكانيــة ابتــكار طرائــق تزيــد مــن دقــة اســتعمال ودحــض الاســتدلال الأخلاقــي؟ 

وبالتالــي ضبــط اســتعمالها مــن قبــل المحاميــن والقضــاة.

تطــور  فــي  القضايــا  لأن  أصــا؛  وضعهــا  يجــب  لا  بــل  القواعــد،  تلــك  مثــل  وضــع  الصعــب  مــن  رأيــي  فــي 

القبــول  يكــون حكمــه مقبــولا، وهــذا  الخــاص، ولذلــك فالأسا�ســي هــو أن  قــاض منظــوره  مســتمر، ولــكل 

هــو مــا يعكــس منطقيتــه، وقيــاس هــذا القبــول لا يمكــن أن يتــم قبــل صــدور الحكــم أو القــرار القضائــي 

الــذي يرتكــز علــى وقائعــه الخاصــة، ولكــن يمكــن قيــاس قبولــه بعــد صــدوره اســتنادا للمبــررات القانونيــة 

(24) Martineau, François, Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie, p 89.
(25) Laprise, Gisèle, Les outils du raisonnement et de la redaction juridique, Montréal, Les Éditions Thémis, 2000, p 120.
(26) Perelman, Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie, Traité de l’argumentation, 6 ème édition, France, Normandie Roto impression, 
2008, p 102.
(27) Perelman, Chaïm, Le raisonnement juridique, Les Études philosophiques, Nouvelle Série, 20ème Année, no 2, La philoso-
phie et le droit (AVRIL-JUIN 1965), p 140.
(28) Martineau, François, Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie, p 90.
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والواقعيــة المرتبطــة بــه، وإن كان لابــد مــن محاولــة التقعيــد، فأقتــرح تصنيــف القضايــا المتشــابهة، للخــروج 

بتوصيــات تعنــى بضبــط الســلطة التقديريــة للمحكمــة فــي الاســتدلال الأخلاقــي، لتكــون بمثابــة موجــه لهــذه 

الأخيــرة؛ لأنــه مــن المســتحيل وضــع قواعــد ليكــون الاســتدلال الأخلاقــي قطعيــا، وإنمــا الزيــادة مــن قطعيتــه. 

كمــا أن تطــور واختــاف النزاعــات يقــف حاجــزا أمــام ذلــك.

مساسًــا  يعــد  لا  للقانــون،  العــادل  التطبيــق  فــي  تســهم  حلــول  اقتــراح  فــي  القضائيــة  الســلطة  دور  إنَّ 

بســلطات البرلمــان، بــل هــو تعــاون بيــن الســلطات، عبــر تكييــف القاعــدة القانونيــة حســب الإرادة المفترضــة 

للمشرع الحالي)2))، إذا وجدت قرائن تؤكد عدم توافقه مع إرادة المشرع السابق بخصوص قاعدة قانونية 

لــم تعــد تســتجيب للتغيــرات المســتجدة؛ وبالتالــي لــم تعــد تحقــق وظيفتهــا الاجتماعيــة، ومــا دمــت أتحــدث 

عــن التعــاون بيــن الســلط، فعلــى الســلطة الفقهيــة أن تقــوم بدورهــا كذلــك، فــي اقتــراح الحلــول القانونيــة 

المناســبة للمشــرع والمحكمــة، ففــي فرنســا نجــد أن تعديــات القانــون المدنــي ســنة 2016، تمخضــت عــن 

 .((3( »Terré« و »Catala« جهــود الفقهــاء مثــل

لذلــك وجــب إعطــاء الأهميــة للاســتدلال الأخلاقــي باعتبــاره رافــدًا مــن روافــد المنطــق القضائــي. وإن كان 

ضوئهــا  علــى  تطبــق  القوانيــن،  جميــع  فــي  والإنصــاف  للعــدل  عامــة  مبــادئ  إدراج  مــن  فلابــد  مهمــا،  التقنيــن 

النصــوص القانونيــة، لتحقــق مرونــة القاعــدة القانونيــة مــع التطــورات المســتقبلية، وتشــجع الفقيــه علــى إبــداء 

رأيــه انطلاقــا منهــا، كمــا تشــكل نبراســا للمحكمــة تســتطيع علــى ضوئهــا تطبيــق القانــون بعدالــة. وبعــد التفصيــل 

فــي قواعــد المنطــق القضائــي، ســأنتقل للحديــث عــن حــدوده فــي المبحــث الموالــي، بهــدف اقتــراح ســبل تعزيــزه.

المبحث الثاني: حدود المنطق القضائي:

ســأتطرق فــي هــذا المبحــث لحــدود المنطــق القضائــي، فهــذا الأخيــر قــد يتأثــر بانحيــازات معرفيــة تــؤدي 

لأخطاء في التفكير ومعالجة المعلومات، أو انحيازات سيكولوجية تجنبه الصواب بسبب تأثره بالعواطف 

التكويــن  غيــاب  عنــد  أكبــر  مفعولهــا  يكــون  الأول(-  -)المحــور  الانحيــازات  وهــذه  الشــخصية،  التجــارب  أو 

المنطقــي لــدى القضــاة والمحاميــن وبصفــة عامــة كل مــن لــه علاقــة بالمجــال القانونــي، فالتكويــن المنطقــي 

يعــزز المنطــق القضائــي مــن داخــل المحكمــة، لأن ضبــط قواعــده مــن القضــاة والمحاميــن يســهم فــي تجويــد 

الممارســة القضائيــة، كمــا يعــززه مــن خــارج المحكمــة لأنــه ينتــج كفــاءات قــادرة علــى التحليــل والنقــد؛ وبالتالــي 

(29) Parelman, Charles, Logique juridique la nouvelle rhétorique, p 176.
(30) l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription remis par Pierre Catala Rapport sur le droit 
des obligations et droit de la prescription | Ministère de la justice; Terré, François (ss dir.), Pour une réforme du droit de la re-
sponsabilité civile, Paris, DALLOZ, 2011.

https://www.justice.gouv.fr/documentation/ressources/rapport-droit-obligations-droit-prescription
https://www.justice.gouv.fr/documentation/ressources/rapport-droit-obligations-droit-prescription
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تطويــر المنظومــة القانونيــة بصفــة عامــة، والمنطــق القضائــي بصفــة خاصــة، لكــن إهمالــه ســينعكس ســلبا 

علــى هــذا الأخيــر )المحــور الثانــي(. 

المحــور الأول: تأثيــر الانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية علــى 

القضائــي:  المنطــق 

تتأثــر عمليــة اتخــاذ القــرار بعــدة انحيــازات معرفيــة وســيكولوجية، وبذلــك مــن الممكــن أن يحيــد التفكيــر 

البشــري عــن المنطــق، خصوصــا إذا كان القــرار ســيتخذ مــن قبــل قــاض عهــد إليــه حمايــة الحقــوق والحريــات 

وتحقيــق العدالــة. وبمــا أن القــرارات والأحــكام القضائيــة يجــب أن تتوافــق وقواعــد المنطــق القضائــي؛ فــإن 

إعمــال هــذه القواعــد بــدوره لا يجــب أن يتأثــر بالانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية، ومــن هــذا المنطلــق 

(، والســيكولوجيّة )ثانيًــا( التــي تؤثــر علــى المنطــق القضائــي. 
ً

ســيتم رصــد أهــم الانحيــازات المعرفيــة )أولًا

أولا: تأثير الانحيازات المعرفية على المنطق القضائي:

من أهم أنواع الانحيازات المعرفية التي تؤثر على المنطق القضائي نجد:

:Confirmation Bias الانحياز التأكيدي -

الفقهــاء، ولذلــك  القضائيــة وآراء  القانونــي والممارســة  النــص  القضايــا علــى  فــي  ليبــت  القا�ضــي  يعتمــد 

يجــب ألا يتقيــد بآرائــه المســبقة عنــد البحــث عــن المعلومــات، بحيــث ينتقــي مــن هــذه الأخيــرة فقــط مــا يتــاءم 

ومعتقاداتــه وتوقعاتــه وفرضياتــه، ويهمــل بذلــك كل مــا يتعــارض مــع أفــكاره، وهــذا هــو الانحيــاز التأكيــدي)3))؛ 

وبالتالــي يصبــح تحليلــه قاصــرا وغيــر منطقــي، بالنظــر لعــدم تقييــم المعطيــات بشــكل صحيــح، وهــذا مــا يــؤدي 

)3)) بــأن القضــاة الذيــن وضعــوا المتهميــن بأنفســهم فــي  ٌ
 ســويديّة

ٌ
لاتخــاذ قــرارات خاطئــة. وقــد كشــفت دراســة

 
ً

الاعتقــال الاحتياطــي يصــدرون حكمهــم بالإدانــة أكثــر بثــاث أضعــاف مــن القضــاة الذيــن اعتقــدوا بــأنَّ زميــا

لهــم هــو مــن وضــع المتهميــن رهــن الاعتقــال الاحتياطــي، وهــذا مــا يفســر تأثــر القضــاة بالانحيــاز التأكيــدي. 

:Outcome Bias انحياز النتائج -

تحققــت  التــي  النتائــج  مــن  انطلاقــا  النازلــة  وقائــع  المحكمــة  تحلــل  عندمــا  النتائــج)3))  انحيــاز  يتحقــق 

(31) Vorms, Marion, Bayes et les biais. Le «biais de confirmation» en question, Revue de Métaphysique et de Morale, no 4, Oc-
tobre-Décembre 2021, p 567.
(32) Lidén, Moa, Confirmation Bias in Criminal Cases, thesis, Department of Law, Uppsala University, Sweden, 2018, p 203-204.
(33) Kakinohana, Regis K and Pilati, Ronaldo, Differences in decisions affected by cognitive biases: examining human values, 
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 مــن التمحيــص الدقيــق لظــروف مــا قبــل تحقــق النتائــج، بحيــث يتولــد فــي 
ً

بالفعــل والمتاحــة أمامهــا، بــدلًا

ذهــن القا�ضــي بــأن هــذه النتائــج مــن الممكــن توقعهــا؛ وبالتالــي كان مــن الممكــن اتخــاذ الاجــراءات المناســبة 

 بعــدم نجــاح عمليــة جراحيــة، فــا يجــب التأثــر بهــذه النتيجــة فــي بيــان مــا إذا كان يجــب 
ً

حيالهــا، وأعطــي مثــالًا

إجراؤهــا أم لا، بــل يجــب تحليــل الظــروف والمعطيــات المتوفــرة أمــام الطبيــب قبــل اجرائهــا بموضوعيــة بغــض 

النظــر عــن النتيجــة المتحققــة.

:Anchoring Effect انحياز التثبيت -

يقصــد بانحيــاز التثبيــت)3)) اعتمــاد عمليــة اتخــاذ القــرار بشــكل كبيــر علــى المعلومــات الأوليــة المطلــع 

عليهــا، فحــل النــزاع الــذي قــد تتوصــل لــه المحكمــة، قــد يأخــذ مناحــي مختلفــة بحســب المعطيــات التــي تــم 

الاطــاع عليهــا أولا، وتوجــد فرضيــة شــائعة فــي علــم النفــس الاجتماعــي تق�ضــي بــأن ترتيــب الــكلام يؤثــر علــى 

أكبــر،  الجنائيــة ســيؤثر علــى المحكمــة بشــكل  فــي المحاكمــة  المتحــدث الأخيــر  فــإن  القــرار؛ وبالتالــي  اتخــاذ 

وهــذا مــا ذهــب إليــه المشــرع فــي المــادة 306 قانــون المســطرة الجنائيــة بتركــه الكلمــة الأخيــرة للمتهــم: »تجــري 

المناقشــات بعــد انتهــاء البحــث، مــا لــم يتقــرر خــاف ذلــك بمقت�ضــى قانــون خــاص، أو بأمــر مــن الرئيــس 

حســب الترتيــب الآتــي: 

- يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛

- تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛

- يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛

- يكون المتهم آخر من يتكلم.

يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات«. وهذا ما ورد كذلك في المادتين 407 و427. 

مــن  أول  لأنهــا  العامــة)3))؛  النيابــة  بطلبــات  الكبيــر  القا�ضــي  تأثــر  ثبــت  فقــد  أعــاه  للفرضيــة  وخلافــا 

يتحــدث، ممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع القا�ضــي فــي انحيــاز التثبيــت؛ ولهــذا يجــب إعــادة النظــر فــي هــذا 

المتهــم.  الشــك لصالــح  البــراءة وتفســير  يخــدم قرينــة  بمــا  أعــاه  الترتيــب 

need for cognition, and numeracy, Psicologia: Reflexão e Crítica, 36-26, 2023, p 3.
(34) Goldszlagier, Julien, L’effet d’ancrage ou l’apport de la psychologie cognitive à l’étude de la décision judiciaire, Les cahiers de 
la justice, no 4, 2015, p 509 et 510.
(35) Englich, Birte ; Mussweiler, Thomas ; Strack, Fritz, The last word in court--a hidden disadvantage for the defense, Law and 
human behavior , Vol.29, 2005, p 705-722.
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ثانيًا: تأثير الانحيازات السيكولوجية على المنطق القضائي:

يكــون المنطــق القضائــي معيبًــا إذا مــا تأثــر القا�ضــي بالعواطــف والتجــارب الشــخصية، وســأذكر أهــم 

أنــواع هــذه الانحيــازات وهــي كالتالــي: 

:In-Group Bias انحياز الانتماء الجماعي -

الذيــن يشــتركون  القضــاة بعواطفهــم وميولهــم تجــاه الأشــخاص  يتأثــر  يتحقــق هــذا الانحيــاز عندمــا 

معهــم فــي الخلفيــة الثقافيــة والاجتماعيــة أو العرقيــة)3))، علــى حســاب الأشــخاص المنتميــن إلــى جماعــات 

أخــرى بشــكل غيــر واع، ممــا يحيــد عــن المنطــق الســليم الــذي يجــب أن يتوفــر عنــد البــت فــي القضايــا. 

وقــد أثبتــت دراســة أجريــت علــى قضــاة المحكمــة العليــا الأمريكيــة )3)) بأنهــم يتأثــرون بانحيــاز الانتمــاء 

الجماعــي؛ بحيــث تــم تحليــل 530 قضيــة تتعلــق بحريــة التعبيــر تــم البــت فيهــا مــا بيــن 1953 و2014، وقــد 

عكســت أصــوات القضــاة البالــغ عددهــا 4644 صوتــا تحيــزا تجــاه التيــار الــذي ينتمــي إليــه القا�ضــي، فمــن 

كان ليبراليــا دافــع عــن التوســيع مــن حريــة العبيــر، ومــن كان محافظــا تبنــى موقفــا مقيــدا لهــذه الحريــة. 

:Implicit Bias الانحياز الضمني -

الانحيــاز الضمنــي ينتــج عــن عمليــات عقليــة غيــر واعيــة تؤثــر فــي ســلوكات وأحــكام الأشــخاص، وتتمثــل 

الضمنيــة  والتصــورات  للشــخص،  الســابقة  التجــارب  تجمــع  التــي  الضمنيــة  الذاكــرة  فــي  العمليــات  هــذه 

الأشــخاص  علــى  والمعتقــدات  الانطباعــات  تشــكل  التــي  الضمنيــة  المواقــف  وكــذا  المعطيــات،  تعالــج  التــي 

والجماعــات والأمــور بشــكل عــام)3))، والقا�ضــي بتعاملــه مــع مختلــف أنــواع القضايــا بمواضيعهــا وأطرافهــا. 

وبمــا أن هــذا التحيــز يتــم بشــكل غيــر واع، فقــد يــؤدي لممارســة قضائيــة غيــر عادلــة، ومــا يزيــد الأمــر خطــورة 

هــو صعوبــة تعقــب هــذا التحيــز وتصحيــح أخطائــه، لأنــه مخفــي وعميــق ضمــن التفكيــر غيــر الواعــي، ممــا 

 مــع التحليــل المنطقي، وهــذا يصعــب مهمــة الحــد مــن آثــاره علــى الرغــم مــن معرفــة تأثيراتــه. 
ً

يجعلــه متداخــا

: Halo Bias انحياز الهالة -

ــا مــن اســمه يتبيــن بــأن معطــى أو صفــة إيجابيــة أو ســلبية عــن �شــيء أو شــخص مــا تخلــق هالــة 
ً
انطلاق

(36) Adjaout-Ponsard, Mathias, Biais cognitifs et comportement judiciaire, p 496.
(37) Epstein,L; Parker, C.M. & Segal, J. A., Do Justices Defend the Speech They Hate? An Analysis of In-Group Bias on the US 
Supreme Court, Journal of Law and Courts, no 2, 2018, p 237-262. 
(38) Greenwald, Anthony G. and Hamilton Krieger, Linda, Implicit Bias: Scientific Foundations, California Law Review , Vol. 94, 
no 4, 2006, p 946-947.
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تغطــي المعطيــات والصفــات الأخــرى، ممــا يــؤدي إلــى بنــاء تصــور أو حكــم غيــر منطقــي وموضوعــي)3)). 

 قــد يتأثــر بمظهــر المجــرم، ســواء كان وســيمًا أو لا، أو المكانــة الاجتماعيــة، أو 
ً

فالقا�ضــي الجنائــي مثــا

الســمات الشــخصية الأخــرى، وهــذا قــد يؤثــر علــى مقــدار العقوبــة المحكــوم بهــا. والمحامــي حســن المظهــر، 

والمتحــدث بثقــة قــد تظهــر حججــه أكثــر منطقيــة  مــن محــام لــه حجــج قويــة لكنــه قدمهــا بطريقــة خجولــة؛ 

ممــا ســينعكس ســلبا علــى درجــة اقتنــاع القا�ضــي. وهــذه الحــالات تؤثــر ســلبا علــى المنطــق القضائــي، الــذي 

يجــب أن يبنــى علــى أســس متينــة بعيــدة عــن كل انحيــاز.

المحور الثاني: إهمال التكوين المنطقي:

ــا وتطبيقًــا، فالقانونــي بصفــة عامــة  يعــد الاســتدلال المنطقــي حجــر الزاويــة فــي العلــوم القانونيــة، نظريًّ

ــا أو قاضيًــا أو طالبًــا، فربــط  ــا أو محاميًّ
ً
ا باحث

ً
يقــدم حججــا منطقيــة ليدعــم مواقفــه، ســواء كان أســتاذ

الواقــع بالقانــون لــه قواعــده الاســتدلالية المنطقيــة القانونيــة والأخلاقيــة كمــا وضحــت فــي المبحــث الســابق، 

ولكن إهمال التكوين المنطقي القانوني يعرقل تطور الفكر القانوني، مما ســينكس ســلبا على كل المهتمين 

بالشــأن القانونــي، وخصوصــا المنطــق القضائــي الــذي يهــم حقــوق وحريــات الأشــخاص والجماعــات، لذلــك 

ســأتطرق لســلبيات إهمــال التكويــن المنطقــي )أولا(، لأقتــرح بعدهــا ســبل تعزيــزه )ثانيــا(. 

أولاً: سلبيات إهمال التكوين المنطقي:

يــؤدي غيــاب التكويــن المنطقــي إلــى العديــد مــن المظاهــر غيــر الصحيــة ســواء فــي التنظيــر أو التطبيــق 

القانونــي، أولهــا تغذيــة التضخــم التشــريعي، لأن عــدم التمكــن مــن أســس الاســتدلال القانونــي والأخلاقــي، 

نــص قانونــي يجــب أن يطبــق بطريقــة  القانونيــة رهينــة بوجــود  يقيــد الفكــر المنطقــي، ويجعــل الممارســة 

آليــة علــى النــزاع؛ وبالتالــي عندمــا تظهــر وقائــع لــم تنظــم قانونًــا، فســيكون مــن الصعــب التكيــف معهــا بــدون 

أدوات التحليــل المنطقــي، وهــذا راجــع بالأســاس لطبيعــة التكويــن القانونــي المعتمــد أساســا علــى الحفــظ، لا 

علــى التحليــل النقــدي وتعلــم أســاليب الاســتدلال المنطقــي. 

إنَّ أول مــا يجــب أن يتعلمــه طالــب القانــون، ويتعلمــه القا�ضــي والمحامــي بشــكل مســتمر، هــو التحليــل 

المنطقــي للنــص القانونــي، لا مضمونــه، فهــذا الأخيــر متــاح فــي القوانيــن والكتــب؛ لذلــك فمنطــق التعامــل 

معــه يجــب ألا يهمــل، لأن امتــاك أدوات التحليــل المنطقــي تغنــي عــن معرفــة محتــوى كل المــواد القانونيــة، 

(39) Nisbett, Richard E. and Wilson, Timothy DeCamp, The Halo Effect: Evidence for Unconscious Alteration of Judgments, Jour-
nal of Feisonality and Social Psychology, Vol 35, no 4, 1977, p 250.
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واتبــاع هــذا النهــج التعليمــي لا يســاهم فــي تعزيــز الفكــر النقــدي وطرائــق بنــاء حجــج قويــة، بــل يؤدي لصعوبة 

فــي تقييــم المعلومــات؛ وبالتالــي زيــادة احتمــال ارتــكاب الأخطــاء فــي فهــم وتحليــل الواقــع والقانــون. 

ويشــكل غيــاب التكويــن المنطقــي كذلــك عقبــة أمــام تجــاوز قيــود الاســتدلال التــي يجــب التعامــل معهــا 

فــي تحديــد النــص القانونــي الواجــب التطبيــق  بــذكاء)4))، مثــل قيــود التكييــف الدقيــق للقضيــة المتمثلــة 

القيــد  القوانيــن المســطرية، ومراعــاة  فــي  المقــررة  بدقــة، واحتــرام نطــاق وكيفيــة تطبيقــه وفقــا للاجــراءات 

الأخلاقــي بمعنــى التطبيــق العــادل للقانــون والقيــد الزمنــي أي صــدور الحكــم داخــل أجــل معقــول.

العمليــات  إلــى  يتجــاوزه  وإنمــا  المنطقــي،  الاســتدلال  قواعــد  ضبــط  فــي  ينحصــر  لا  المنطقــي  والتكويــن 

العقليــة غيــر الواعيــة التــي توجــه مســار التحليــل المنطقــي، والمتعلقــة بالانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية 

التــي فصلــت فــي أنواعهــا وتأثيراتهــا علــى المنطــق القضائــي، فهــي عامــل مهــم يجــب الوقايــة منــه، مــن خــال 

جعلهــا جــزءًا مــن التكويــن المنطقــي بهــدف التوعيــة بهــا، وتعزيــز التفكيــر النقــدي، والانفتــاح علــى وجهــات 

بأوقــات  والاهتمــام  التحليــل،  فــي  مســاعدة  كآليــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  واســتخدام  أخــرى،  نظــر 

الراحــة)4))، لذلــك يجــب تحقيــق تــوازن بيــن عــدد الملفــات التــي يتعيــن البــت فيهــا مــع الجــودة.

ثانيًا: سبل تعزيز التكوين المنطقي:

إنَّ المنطق القضائي لا ينحصر في المحاكم فقط، فهو نهج فكري يؤثر ويتأثر بالمجتمع، وبصفة خاصة 

بــكل مــن لــه علاقــة بالقانــون كالمشــرع والجامعــة والفقــه وكل المهتميــن بالشــأن القانونــي، ولهــذا فتعزيــز 

التكويــن المنطقــي لا يعنــى بالقضــاة فقــط، بــل بــكل مــن سيســاهم فــي تجويــد وتطويــر الفكــر القانونــي؛ لذلــك 

أقتــرح إدراج مــواد للمنطــق القانونــي والقضائــي فــي المؤسســات التــي تكــون الطــاب والقضــاة والمحاميــن، مــع 

التأكيــد علــى التكويــن المســتمر، والتركيــز علــى كيفيــة تطبيــق القواعــد المنطقيــة علــى مختلــف القضايــا، 

وهــذا مــا ســيؤدي إلــى تطويــر مهــارات التحليــل والنقــد.

وسيســهم تنظيــم النــدوات المتعلقــة بالمنطــق القانونــي والقضائــي، وكــذا تشــجيع البحــوث خصوصًــا 

الإحصائيــة منهــا علــى تجويــد المنطــق القضائــي، وهــذا الأخيــر لا يجــب حصــر التكويــن فيــه علــى القانــون 

الحلــول  إيجــاد  يعــزز ملكــة  المتعــدد)4)) نظريــا وتطبيقــا،  القانونــي  المنطــق  الوطنــي فقــط، فالانفتــاح علــى 

المعاصــرة.  للنــوازل  المنطقيــة 

(40) Herrera, Carlos Miguel, Concepts juridiques et contraintes de l’argumentation, Droits, n° 55, 2012, p 3.
(41) Goldszlagier, Julien, L’effet d’ancrage ou l’apport de la psychologie cognitive à l’étude de la décision judiciaire, p 515.
(42) Asano, Yuki, Le raisonnement juridique pluraliste, Texte traduit du japonais par Simon Serverin, Droit et Société, no109, 
2021, p 764.
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والتكويــن المنطقــي لا يتعلــق بتطبيــق القواعــد المنطقيــة كحــل لمعادلــة الواقــع والقانــون فقــط، وإنمــا 

لمــا فيــه  بالتدريــب كذلــك علــى الاســتدلال الأخلاقــي عبــر فهــم أسســه النظريــة وتحليــل القضايــا المشــابهة 

مــن فوائــد كبيــرة تعــزز الثقــة فــي الممارســة القضائيــة التــي لا تحيــد عــن العــدل والإنصــاف، كمــا يســاعد 

الاســتدلال الأخلاقــي علــى إيجــاد الحلــول المنطقيــة الملائمــة عنــد غيــاب النــص القانونــي أو غموضــه.

النتائج:

- المنطق القضائي ينقســم لشــقين، شــق يتعلق بالاســتدلال القانوني وتســتعمل فيه القواعد المنطقية 

وشــبه المنطقية، وشــق يتعلق بالاســتدلال الأخلاقي.

بواســطة  الاســتنباطي  الاســتدلال  أهميــة  تبــرز  المنطقيــة:  بالقواعــد  القانونــي  للاســتدلال  بالنســبة   -

القيــاس الأرســطي فــي المنطــق القضائــي؛ بحيــث تتناســب مقدمتــاه مــع ازدواجيــة القانــون والواقــع الــذي يبنــى 

علــى أساســه الاســتدلال القضائــي بهــدف الوصــول للنتيجــة المتمثلــة فــي حــل القضايــا.

 أمــا الاســتدلال القانونــي بواســطة القواعــد شــبه المنطقيــة، فيبنــى علــى العديــد مــن الاســتدلالات مثــل 

الاســتقراء والتمثيــل ومفهــوم المخالفــة والاســتدلال مــن بــاب الأولــى، وهــي لا تصــل لدرجــة قطعيــة القواعــد 

المنطقيــة.

تطبيــق  فــي  والإنصــاف  العدالــة  قيــم  الاعتبــار  بعيــن  يأخــذ  فهــو  الأخلاقــي  بالاســتدلال  يتعلــق  وفيمــا   -

الاجتهــاد. بــاب  وفتــح  للقانــون،  العــادل  للتطبيــق  يــؤدي  مــا  وهــذا  القانونيــة،  القواعــد 

؛ 
ً

- يوجــد تكامــل بيــن الاســتدلالين القانونــي والأخلاقــي، فغيــاب أحدهمــا يجعــل المنطــق القضائــي مختــا

وتحقيــق  القانونــي،  بالاســتدلال  تتجســد  بالقانــون  الواقــع  فعلاقــة  المجتمــع،  مــع  يتفاعــل  القانــون  لأن 

الوظيفــة الاجتماعيــة للقانــون لا تتحقــق إلا مــن خــال الاســتدلال الأخلاقــي الــذي يحقــق العــدل والإنصــاف 

أي مراعــاة الســياقات والتغيــرات والمتطلبــات الاجتماعيــة.

- أظهــر البحــث مــدى تأثيــر الانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية علــى المنطــق القضائــي؛ لأن الأخطــاء فــي 

التحليــل والتأثــر بالعواطــف والتجــارب الشــخصية يــؤدي لممارســة قضائيــة غيــر منطقيــة.

- غيــاب التكويــن القانونــي فــي الجامعــات والمؤسســات المكونــة للمهنييــن، يجعــل دور المنطــق فــي القانــون 

هامشــيا، ممــا يؤثــر علــى دقــة وتطــور الفكــر القانونــي، وتطبيــق القانــون، وهــذا مــا ســينعكس ســلبا علــى 

المنطــق القانونــي والقضائــي.
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التوصيات:

- الاهتمام بالتكوين المنطقي باعتباره رافدًا من روافد التنظير والتطبيق للقانون. 

- من المهم تشجيع الدراسات والأبحاث خصوصا الإحصائية لدراسة مدى توافق الممارسة القضائية 

بحثيــة  مراكــز  إنشــاء  خــال  مــن  والمحاكــم  الجامعــات  بيــن  التعــاون  وكــذا  القضائــي،  المنطــق  قواعــد  مــع 

متخصصــة فــي المنطــق القضائــي.

- تنظيــم النــدوات فــي المنطــق القضائــي والانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية ليتــم التلاقــح بيــن مختلــف 

العلــوم بهــدف تطويــر المنطــق القضائــي.

- التوعيــة بخطــورة الانحيــازات المعرفيــة والســيكولوجية، وبكيفيــة التقليــل مــن تأثيراتهــا علــى المنطــق 

القضائــي.

- الانفتاح على المنطق القضائي المتعدد للاستفادة من التجارب المقارنة.

- من الأفضل تعديل الطريقة التقليدية في تدريس القانون، والمعتمدة على تلقي المعلومات والحفظ، 

 نيّــرة 
ً

عــوض ذلــك يتعيــن التركيــز علــى التحليــل والنقــد، ودراســة التطبيقــات القضائيــة، وهــذا ســينتج عقــولًا

تعــزز المنظومــة القانونيــة ممــا سيســهم فــي تطويــر المنطــق القضائــي.

شكر:
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ُ
أ
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